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لائحة المشتریات  



	 	 	
الباب الأول أحكام عامة

المادة الأولى: أهداف اللائحة

تھدف ھذه اللائحة إلى وضع إجراءات موثقة للاتي: 

تطابق الأصناف الموردة للمتطلبات المحددة. 1.

وضع معاییر اختیار الموردین. 2.

تقییم الموردین المعتمدین.  3.

المادة الثانیة 

تسـري أحـكام ھـذه اللائحة علـى كافـة عملیـات الشـراء والتعاقـدات والإعمال والخدمـات التـي تتطلبھـا حاجـة العمـل بالجمعیـة.  

المادة الثالثة 

 تـعتبـر إدارة المشـتریـات بـالجـمعیـة ھــي الـجھـة الـوحـیـدة المسـئولـة عــن تـنفیـذ عـملیـات الشــراء لـتوفـیـر احـتیاجـات الجـمعیـة مــن 
أصــول ثـابـتـة ومســتلزمـات وخـدمــات أخــرى، وتـعتبـر إدارة المشـتریـات مســئولـة عــن تـتبـع الـتنفیـذ إلــى أن تـصـل الأصـناف ً 

المطلوبة إلـى الجمعیـة أو إتمـام الأعمال المتعاقد علیھـا طبقـا للشـروط المتفق علیھـا. 

المادة الرابعة: الواجبات والمسئولیات 

تـطبیق الـلائـحة وقـواعـد وسـیاسـات الشـراء والـتوریـد والـتأجـیر لـكافـة أنشـطة الجـمعیة وإداراتـھا. اتـباع إجـراءات الشـراء 1.
الواردة بدلیل الشراء والتقید بھا. 

متابعـة عملیـات التوریـد بدقـة والاحتفاظ بسـجلات منظمـة ومتابعـة دقیقـة مـن خـال الحاسـب الآلي. 2.

الـمشـاركـة فــي اسـتلام الــوارد مــن الـمـواد والـلـوازم لـلتأكــد مــن مـطابـقتھـا لـلمواصـفـات والـكمیـات الــواردة بـأمــر 3.
الشـراء المعـد مـن قبـل القسـم المعنـي الشراء بأفضل الأسعار وأفضل الأوقات والمفاوضة على ذلك.  

الاحتفاظ بعالقـات ممتـازة مـع الموردیـن والاحتفاظ لھـم بسـجلات وافیـة وكافیـة عـن تعاملات الجمعیــة معھم.  4.

دراسـة أسـعار الـتوریـد بـصفة مسـتمرة مـن كـل مـورد الاسـتخدام عـند إعـادة الـطلب. تـسـعیر الــوارد عـلـى أســاس الـتكلفـة 5.
الحقیقیـة للشـراء مـع تقدیـر للمصاریـف العامـة (نقـل – تخلیـص الـخ)...  

مراقبة الشراء المحلي بواسطة المندوبین ومحاسبتھم إعداد ومتابعة خطط الشراء السنویة. 6.



	 	 	

المادة الخامسة 

تـعــد إدارة المشـــتریـات ســـجال بـأســـماء الـموردیـــن لـلأصـناف الـتــي تـحتاجـھــا الجـمعیــة والـذیـــن ً یـتمیــزون بـالـقــدرة والـكفایـــة 
والســمعة الطیبــة، ویجــب علیھــا تحدیــث ھــذا الســجل ســنویا 

المادة السادسة 

 ــ لا یـجــوز بـــأي حـــال مـــن الأحـوال تجـزئـــة المشـــتریـات أو الأعـمال أو الخـدمـــات بـغــرض تـغییــر طـریـقــة الشـــراء أو الـتعاق
لإداء الأعمال أو الخدمــات. 

المادة السابعة 

یـكـون شــراء المســتلزمـات بـقصـد الـوفــاء بـمتطلبـات الجـمعیـة وبـمراعــاة حــدود التخـزیــن الـمناســبة والاعـتمادات الـمخصصــة لـذلـــك 
بـالـموازنـــة التخـطیطیــة. ویـكــون الشـــراء فـــي حـــدود اعـتمــادات الـموازنــة بـمعرفــة مــدراء الأقـسام بـالجـمعیـة الـمختلفـة وعـلـى أن 

تتولـى إدارة المشـتریات إجراءات الشـراء والتعاقـد 

المادة الثامنة 

( یـتعیــن عـلــى جـمیــع الـعامـلیــن فـــي مـجــال الشـــراء الإلـمام بـأحـــكام ھـــذه الـلائـحة وال یـمكــن أن یـكــون عـــدم الإلـمام بـھــا 
مبرر مقبول لمخالفتھــا 

المادة التاسعة 

یـراعـــى فـــي تـأمـیــن مشـــتریـات الجـمعیــة وتـنفیــذ مـــا تـحتاجـــھ مـــن مشـــروعـات وأعـمــال الـقواعـــد الأسـاسـیة 1.
التالیــة: 

لجـمیــع الأفـراد والـمؤسـســات الـراغـبیــن فـــي الـتعامـــل مـعھــا مـمــن تـتوافـــر فـیھــم الشـــروط الـتــي تـؤھـلھــم لھـــذا 2.
التعامــل فــرص متســاویة ویعاملــون علــى قــدم المســاواة.  

تـوفـیـر مـعلومــات كـامـلـة ومـوحــدة عــن الـعمـل الـمطلـوب لـلمتنافســین بـمـا یـمكنھـم مــن الـحصـول عـلـى ھــذه 3.
الـمعلومــات فــي وقــت واحــد ویحــدد مـیعـاد واحــد لـتقدیــم الـعـروض تـتعامـــل الجـمعیــة فـــي ســـبیل تـأمـیــن مشـــتریـاتـھا 
وتـنفیــذ مشـــروعـاتـھا ومـــا تـحتاجـــھ مـــن أعـمــال مـــع الأفـراد والـمؤسـســات الـمرخـــص لـھــم بـممارســـة الـعمــل 

الــذي تقــع فــي نطاقــھ الأعمال أو المشــتریات اللازمة. 

یجب أن یتم الشراء أو تأمین الأعمال بأسعار عادلة لا تزید عن الأسعار السائدة.  4.

لا یجوز قبول العروض والتعاقد بموجبھا إلا طبقا للشروط والمواصفات الموضوعیة 5.

عـلى الجـمعیـة أن تـفسـح الـمجـال فــي تـعامـلھـا لأكـبر عــدد مـمكـن مــن الـمؤھـلیـن الـعامـلیـن فــي الـنشـاط الــذي یجــرى 6.
التعامـل فیـھ بحیـث لا یقتصـر تعاملھـا مـع أشـخاص أو مؤسسـات معینـة  



	 	 	

الباب الثاني طرق الشراء 

المادة العشرة خطة الشراء      

یـعـد مـدیــر إدارة المشــتریـات وبـالتنســیق مــع الإدارات الـمختلفـة بـالجـمعیـة خـطـة الشــراء الـسـنویـة للجـمعیـة ویـتـم الـبـدء فــي 
إعـدادھــا قـبـل انـتھـاء الـسـنة الـمالـیـة لـیتـم الـعمـل بـموجـبھـا فــي الـسـنة الـلاحـقة، وتھـــدف إلـــى عـــدم تجـمیــد أمـــوال وأصـــول 

الجمعیــة وكذلــك التخطیــط لعملیــة الشـراء وللحصـول علـى أفضـل العـروض وأفضـل الأسعار 

المادة الحادیة عشر 

یتم الشراء بإحدى الطرق الأتیة:  

الأمر المباشر. 1.

الممارسة. 2.

المناقصة المحدودة.  3.

المناقصة العامة. 4.

المادة الثانیة عشر: الشراء بالأمر المباشر 

الـمقصـود بـالشــراء بـالأمـر الـمباشــر إتـمام عـملیـة الشــراء بـالاتـصال الـمباشــر بـالـمـورد والـتفـاوض والـتعاقــد مـعـھ بــدون حـاجــة إلــى 
إجـراء اتصالات مـع غیـره مـن الموردیـن وتتبـع ھـذه الطریقـة فـي الحالات الآتیة: 

حد الشراء المباشر المقرر دون عروض حتى مبلغ 10 ألف ریال. 1.

وجود الأصناف المراد شراؤھا لدى جھة واحدة محتكرة لھا. 2.

عندما تكون الأصناف المطلوبة من مصدر حكومي ووحید.  3.

عندما تكون قیمة المشتریات بسیطة لا تتحمل المناقصة المحدودة أو الممارسة. 4.

الأصناف والمھمات المستحدثة لتجربتھا واختبارھا.  5.

شــراء الأصـناف الـتـي تـفرضـھـا الـحاجــة الـملحـة عـلـى أن یـقتصـر الشــراء عـلـى أقــل قــدر تـتطلبـھ الـحاجــة حـتـى 6.
تسـتوفي إجـراءات الشـراء بالطـرق الأخرى. 



	 	 	

المادة الثالثة عشر: الشراء بالممارسة 

الـمقصـود بـالشــراء بـالـممارســة إتـمام عـملیـة الشــراء بـعـد الـتفـاوض مــع مجـموعــة مــن الـموردیــن وتـتبـع ھــذه الـطریـقـة فــي الـحالات 
الآتیة :  

الأصناف أو الأعمال التــي تتمیــز بناحیــة فنیــة لا یســتطیع توفیرھــا إلا أخصائیون وفنیون معینــون.  1.

الأصـناف الـتـي ســبق طـرحـھـا فــي مـناقـصـة عـامــة ولـكـن جـمیـع الأسـعار الـمقدمــة وجــدت غـیـر مـقبولــة، وال یـسـمح 2.
الوقـت بطرحھـا فـي مناقصـة عامـة أخـرى. 

الأصناف التي تقتضي طبیعتھا أن یكون شراؤھا من أماكن إنتاجھا. 3.

الأصناف والمقاولات والخدمات التي لا تتناسب قیمتھا التقدیریة مع تكالیف إجراء المناقصة. 4.

الأصـناف الـتــي یـــرى مجـلس إدارة الجـمعیة أن مـصلحــة الشـــركـة تـقضــي بـعــدم طـرحـھــا فـــي مـناقـصــة عـامـــة. 5.
وفــي حـالــة تـوافــر أي مــن الـحالات الـسـابـقة تـشـكل لـجنـة لـلقیـام بـالـممارســة بـقـرار مــن الـمدیــر الـعـام، ویـراعــى فــي 
تـشـكیل ھــذه الـلجنـة أن تـضـم الـعناصــر الـتـي تـتناســب وظـائـفھـم وخـبرتـھـم ً مـــع طـبیعــة الأصـناف المشـتراة 
وأھـمیتھــا، وتـعــد الـلجنــة مـحضــرا یـوضـــح أســـماء الـموردیـــن المشــتركـین بـالـممارســة وأسـس الـمفاضـلـة بـینھـم 
ثــم مــا تـوصــى بــھ، ویـجـب أن یـدعــم الـمحضـر بـالمســتندات الـدالــة عـلـى مــا جــاء بــھ، لـتكـون تـحـت تـصـرف جـھـة 
الـمراجـعـة. ویـلاحـظ ان الـتوصـیــة بـالاخـتیار لا تـعــد نـھائـیة إلا بـعــد اعـتمادھـا مـــن الـمدیـــر الـعــام الـتنفیــذي 

للجمعیــة. 

المادة الرابعة عشر: الشراء بالمناقصة المحدودة 

 الـمناقـصــة المحـــدودة ھـــي إحـــدى صـــور الـمناقـصــة الـتــي یـقتصــر الاشـتراك فـیھــا عـلــى عـــدد محـــدود مـــن الـموردیـــن 
كـالـمقیدیـــن بســجـل الـموردیـــن أو بـعضھــم عـلــى أن یـراعـــى فـــي ھـــذا الاخـتیار الـكفایـــة الـمالـیــة والـســمعة الـحســنة. وتســرى 
عـلـى ھــذا الـنـوع مــن الـمناقـصـة جـمیـع الـقواعــد والإجـراءات الـمنظمـة لـلمناقـصـة الـعامــة فـیمـا عــدا شــرط الإعـلان فــي الـصحـف، 

حیـث یتـم دعـوة الموردیـن للاشتراك فـي المناقصـة المحـدودة ویسـلم بالیـد 



	 	 	

 المادة الخامسة عشر الشراء بالمناقصة العامة: 

الـمناقـصــة الـعامـــة كـطریـقــة مـــن طـــرق الشـــراء ھـــي مجـموعـــة الإجـراءات الـتــي تھـــدف إلـــى تـوجـیـھ الـدعــوة إلــى عـامــة 
الـموردیــن الـمحتملیـن لـكـي یشــتركـوا فــي الـصفقـة مـوضــوع الـمناقـصـة وذلــك لـتوفـیـر عـنصـر الـتنافــس فـیمـا بـینھـم، بـقصـد 
الـوصــول إلــى أفـضـل الشــروط والأسـعار، وتـتمثل الإجـراءات الـتي یـجب اتـباعـھا فـي حـالـة الشـراء بـالـمناقـصة الـعامـة فـیما یـلي: یـشكل 

المدیر العام التنفیذي للجمعیة اللجان الآتیة: - 

لجنة إعداد شروط المناقصة وشروط طرحھا. 1.

لجنة فتح المظاریف وتفریغ العروض. 2.

لجنة البت في العطاءات المقدمة.  3.

المادة السادسة عشر 

 المھام التفصیلیة لعملیة الشراء یقوم أخصائي المشتریات بـتأمین احتیاجات الجمعیة من المشتریات وفق ما یلي: 

 اسـتقبال طـلب الشـراء اسـتلام طـلب الشـراء وفـق الـنموذج الـمخصص لـذلـك الـتأكـد مـن اسـتیفاء الـطلب وتـوقـیع رئـیس الـقسم المسـتفید 
التأكد من إفادة الإدارة المالیة التأكد من إفادة الإدارة المالیة اعتماد الطلب من الإدارة. 

المادة السابعة عشر دورة الاعتماد المستندي 

استلام أمر الشراء من إدارة المشتریات 1.

اعـتماد طـلب فـتح الاعـتماد الـتأكــد مــن قـیمـة الاعـتماد والـمصـدر ومـبلغـھ وســلامـة إجـراءات الشــراء قـبـل إرجـاعـھ 2.
للمدیـر المالـي لاعتماد الطلب 

إرســال أصــل الـطلـب لـلبنـك وتـرســل الـنسـخة الأولـى مــع الـمرفـقـات إلـى قـسـم الـحسـابـات ونـسـخة إلـى قـســم 3.
المشـــتریـات اسـتلام إشـعار مـن الـبنك بـفتح الاعـتماد لـلاطـلاع عـلـى الإشـعار ویـتأكــد مــن صـحـة الـمبلـغ واســم 
الـمصـدر یـطابــق الـبیانــات مــع نـسـخة طـلـب فـتـح الاعـتماد ویـحیلـھ لـلمحاســب الـمختـص قـیـد الـمعلومــات فــي 
سـجـل الاعـتماد وإحـالـتھ لـلحفـظ وإرســال نـسـخة مــن الاعـتماد إلــى قـسـم المشـتریـات لـلمتابـعـة دفـع مـبلغ الـتأمـین 
والـعمولـة واي مـصاریـف بـنكیة أخـرى سـداد مـا تـبقى مـن الاعـتماد بـعد اسـتلام المسـتندات مـن الـبنك تسـلیم المسـتندات 

إلى المخلص الجمركي لإنھاء إجراءات التخلیص لاستلام المواد المشتراه )مواد – مستلزمات.. الخ. 

إعـداد سـند اسـتلام بـالمشـتریـات بـعد الـفحص سـداد قـیمة التخـلیص والجـمارك (إن وجـدت )تـسعیر المشـتریـات الـتأكــد 4.
مــن ســامـة إجــراءات اسـتلام المشــتریـات وإجــراءات الـتسـعیر والـتأكــد مــن الـبـدء فــي إجــراءات الـتعویــض فــي 

حالـة النقـص أو التلـف قفل الاعتماد المستندي. 



	 	 	

 



	 	 	

 


